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مؤتمر كانكون في لحظاته الأخيرة: «تسويات الحد الأدنى» وتمييع «كيوتو» 

حبيب معلوف 

	كانكون : 
تسارعت وتيرة المفاوضات في الساعات الاخيرة من مؤتمر كانكون حول المناخ، وتم وصل الليل بالنهار، للوصول الى اتفاق ما، ولو حول قضايا غير أساسية، للخروج بنص «تسوية» يقر ما اتفق عليه ويؤجل الباقي. 
وما زاد من الضغط أن رئيسة المؤتمر وزيرة خارجية المكسيك باتريشيا أسبينوزا حذّرت من أن أعمال المؤتمر ستنتهي في موعدها المحدد «من دون أي تمديد حتى لساعة واحدة»، لكيلا تتكرر تجربة كوبنهاغن. 
آخر السيناريوهات التي وضعت على الطاولة، لإنقاذ المؤتمر من الفشل او التأجيل، والتي قيل إن واشنطن تقف وراءها بالتعاون مع رئاسة المؤتمر المكسيكية، ينص على الاتفاق على وثيقة تتضمن 3 لوائح، لا تتعامل بالتساوي مع الدول، لجهة الالتزام بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس، واحدة للبلدان الصناعية التي وافقت على بروتوكول كيوتو والملزمة بتخفض انبعاثاتها بحسب شروط البروتوكول، وثانية خاصة بالولايات المتحدة التي لم تصادق على البروتوكول، ولائحة ثالثة خاصة بالبلدان النامية التي لم يشملها البروتوكول؛ على أن يكون لكل مجموعة التزامات بحسب حجمها وحجم انبعاثاتها. 
وجاء هذا الطرح «الملغوم»، بحسب تعبير احد كبار المفاوضين، الذي رُفض بحزم من قبل الدول النامية، بعدما سُدت الطرق أمام الوصول إلى أي تقدم في الملفات الرئيسية ولا سيما ملف تخفيض الانبعاثات، وخاصة بعدما أعلنت اليابان أنها لن توافق على الاستمرار بالمرحلة الثانية من كيوتو، ما لم تتضمن المرحلة الثانية، بعد 2012، التزامات من البلدان النامية، وبعدما أعلنت الصين ضرورة تطبيق كيوتو اولاً لأنه لا يشملها. 
كما جاء هذا الطرح بعدما تشددت 
الولايات المتحدة في ربط المساعدات التي ستقدمها للبلدان النامية لصندوق التكيف وحماية الغابات، بالتزام الجميع بالتخفيف من الانبعاثات وإن بنسب مختلفة. كما شددت الدول الكبرى التي وقعت على «اعلان كوبنهاغن» بزعامة واشنطن، بضرورة الانطلاق مما ورد في هذا الاتفاق وترجمته في التزامات محددة، ما فسرته البلدان النامية نسفاً لكل قواعد المباحثات والأطر القانونية التي ترعاها الامم المتحدة. 
عربياً 
ترأست مصر في هذه الدورة المجموعة العربية، وتحدث باسمها وزير البيئة المصري ماجد جورج الياس، الذي ابلغ المفاوضين، الموقف الموحد لوزراء البيئة العرب وجامعة الدول العربية، بضرورة الالتزام ببروتوكول كيوتو، وبنوده التي لا تلزم البلدان النامية (والعربية بينها) وضرورة الإبقاء على مقولة «المسؤولية التاريخية» للبلدان المتقدمة. 
وقدّر أن لا توجه للاتفاق على اتفاقية جديدة في كانكون، وان كل ما يمكن ان يصدر هو سلسلة قرارات لمواضيع صغيرة يتم التوافق عليها، على ان يؤجل البحث بالاشياء الرئيسية. 
أوروبياً 
يدور في الكواليس كلام عن توجه جديد لبلجيكا، التي ستتسلم رئاسة الاتحاد الاوروبي من المجر، في بداية 2011، بأن تعدّ لوفد كبير ومتخصص في كل مواضيع المفاوضات، قبل سنة من موعد المؤتمر الـ17، الذي سيعقد في دوربان، بعد سنة، على أن تجري الاتصالات التحضيرية بكل الدول المعنية والفاعلة قبل انعقاد المؤتمر لإنجاحه. 
من جهة أخرى، شدد الأوروبيون في طرح موضوع انبعاثات الطيران. وبدوا متحمسين للبدء بتطبيق إجراءات عملية بفرض ضريبة انبعاثات يدفعها المسافر على المطار، مع توقع ان يلحق بهم الاميركيون سريعاً، الذين يخططون للإجراء ذاته. 
إلا أن البعض أبدوا ملاحظات كثيرة على هذه الإجراءات. وتراوحت الآراء بين التشكيك بالدوافع، وبين المطالب بشمولية الاجراء. المشككون يعتقدون ان هذا الاجراء قد يعتبر استثماراً جديداً للدول المتقدمة تكنولوجياً وللشركات الكبرى التي ستكلف بتجديد اساطيل النقل الجوية، والتي ستؤثر على ظروف المنافسة بين الشركات، فيما رأى البعض الآخر أن المطلوب حل شامل لهذا الموضوع، تحت إشراف المنظمة العالمية للطيران المدني. 
وفي السياق، قال مندوب شركة طيران الشرق الاوسط إلى هذه المباحثات، ربيع عازار، أن الأسطول اللبناني يصنف بـ«الحديث»، وهو بالتالي قليل الانبعاثات. 
ما بعد كيوتو 
كان لافتاً في اليوم الاخير، ألا تطرح مسألة ما بعد كانكون. وأجمع المشاركون على أن لا شيء مهماً سيخرج عن كانكون. إنما السؤال الذي كان سائداً والذي يعبر عن القلق الحقيقي هو: «ماذا بعد انتهاء مفاعيل كيوتو في 2012؟»، وهل سيحصل فراغ؟ 
وكان لافتاً قرار تمديد ولاية فريق عمل بروتوكول كيوتو، التي تنتهي في نهاية 2010، لسنة إضافية، فيما توقع البعض أن تؤكد خلاصة جولة كانكون على ضرورة استمرار المفاوضات، رغم كل الإخفاقات، وترك كيوتو في حالة الموت الطبيعي، ولا سيما فترة الالتزام الثانية منه. 
في هذه الحال، على المجتمعين في كانكون، وخاصة ممثلي الدول الثرية، أن «يعلموا أنهم مسؤولون عن إبادة جماعية بإرسالهم العديد من الناس إلى الموت، إذا رموا بروتوكول كيوتو في سلة المهملات»، والتحذير المدوّي كان للرئيس البوليفي ايفو موراليس. 


